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تعزيـــز قـــدرة الإدارة العامـــة علـــى تنفيــــذ 
  إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 

الدور الهام الذي تضطلع به الإدارة العامة والحكم الرشيد في مجال تنفيذ 
 إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية: تنمية القدرات المؤسسية 

 تقرير الأمانة العامة 
موجز 

لنظم الإدارة العامة، والإدارة الرشيدة لشؤون الحكم بصفة عامــة، دور هـام في تنفيـذ 
الأهداف الإنمائية الـواردة في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة. وينطـوي تحسـين وإصـلاح 
نظم ومؤسسات الحكـم بمـا في ذلـك تعزيـز قـدرة القطـاع العـام، علـى أهميـة قصـوى في مجـال 
تخفيف حدة الفقـر، وتعميـم منـافع العولمـة علـى الجميـع، وتعزيـز مشـاركة المواطنـين في كافـة 
مستويات الحكم، وحماية البيئة، وتشجيع التنمية المستدامة، ومنع الصراعات العنيفة وإدارـا. 
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته بلدان كثيرة في ميدان بناء مؤسسـات ديمقراطيـة وحمايـة 
ـــر مؤسســاا إلى  حقـوق الإنسـان لا تـزال الديمقراطيـات في بعـض منـاطق العـالم هشـة، وتفتق

القوة التي تكفل لها الاضطلاع بشؤون الحكم على نحو فعال. وفي ضوء ما سلف، يرمي هـذا 
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التقرير إلى استعراض القضايا ذات الأولوية وتقديم التوصيات الاستراتيجية والبرنامجيـة المتعلقـة 
ـــة خاصــة إلى المســائل المتعلقــة بأجــهزة الإدارة  بتنميـة القـدرات المؤسسـية، مـع الإشـارة بصف
المركزيـة،  والإدارة والتجديـد في القطـــاع العــام، والحكومــات المحليــة وإحــلال اللامركزيــة، 
والمشاركة والشراكات على الصعيد العــام، والوسـائل المؤسسـية للسـلام والأمـن. وثمـة إشـارة 
أيضـا في التقريـر إلى ضـرورة تعزيـز تنميـة القـدرات المؤسســـية مــن أجــل الوفــاء باحتياجــات 

أفريقيا. 
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أولا -إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة بوصفــه 
نموذجا جديدا للتنمية   

يوفر إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تصـورا للعـالم  - ١
في القرن الحادي والعشرين. وهو يتصور عالما يسـوده السـلام 
والرخـاء والعـدل مؤكـدا مـن جديـد أغـراض ومبـــادئ ميثــاق 
الأمم المتحدة. ويعكس الإعلان التزام الدول الأعضاء بكفالـة 
السـلام والأمـن ونـزع السـلاح؛ وتشـجيع التنميـة واســـتئصال 
الفقــر؛ وحمايـــة بيئتنـــا المشـــتركة؛ ودعـــم حقـــوق الإنســـان 
والديمقراطيـة وإدارة شـؤون الحكـم علـى نحـــو ســليم؛ وحمايــة 
الضعفاء؛ والوفاء بالاحتياجات الخاصة بأفريقيـا. ومـن خـلال 
الإعـلان، يؤكـد رؤسـاء الـدول والحكومـات أـم يتحملـــون، 
مـن منطلـق زعامتـــهم، مســؤولية جماعيــة في مســاندة مبــادئ 
الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالـة، علـى الصعيديـن الوطـني 
والعالمي، وأم يسلمون في نفس الوقت بضـرورة الاضطـلاع 
بجـهود خاصـة مـن أجـل حمايـة أشـد الفئــات ضعفــا. ويشــدد 
الإعلان على أن العولمة تمثل قــوة إيجابيـة لكافـة سـكان العـالم، 
مما يشكل واحدا من أعظم تحديات عصرنـا. ولا يمكـن بلـوغ 
هـذا الهـدف إلا إذا كـان هنـاك جـــهد متناســق علــى الصعيــد 
العالمي لصوغ وتنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى دمج البلـدان 
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقاليـة في الاقتصـاد 
العالمي بأسلوب فعال. ويؤكد الإعلان كذلك ضـرورة تعزيـز 
الأمـم المتحـــدة حــتى تصبــح أداة أكــثر فعاليــة في الســعي إلى 
ـــات (قــرار الجمعيــة العامــة ٢/٥٥،  تحقيـق جميـع هـذه الأولوي

الفقرة ٢٩). 
ويتضمـن تقريـر الأمـين العـــام عــن الدليــل التفصيلــي  - ٢
لتنفيذ الإعلان (A/56/326) اسـتراتيجيات العمـل المحتملـة الـتي 
ــــها في  ـــدف إلى الوفـــاء بالغايـــات والالتزامـــات المعلـــن عن
اجتمـاع قمـة الألفيـة للجمعيـة العامـة. ويـبرز هـذا الدليــل ٥٣ 
ـــن ١٨ هدفــا محــددا. وبنــاء علــى جــهود  غايـة إنمائيـة، تتضم

ـــها، بمــا في ذلــك  الحكومـات، ومنظومـة الأمـم المتحـدة بكامل
مؤسسات بريتــون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة والمنظمـات 
ـــة والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات الإقليميــة  الحكوميـة الدولي
ـــل التفصيلــي إلى الطــرق الجديــرة  واتمـع المـدني، يشـير الدلي
بالاتباع، ويتضمن معلومات عن أفضل الممارسات الـتي تفيـد 
في بلـوغ الغايـــات والمقــاصد الأساســية الــواردة في الإعــلان. 
ومـن خـلال تســـليط الضــوء علــى القضايــا والاســتراتيجيات 
والأهداف والمؤشرات، يوفـر الدليـل التفصيلـي مبـادئ العمـل 
التوجيهيـة للـدول الأعضـــاء والمواطنــين واتمعــات والمنــاطق 

والهيئات الدولية. 
وقد جاء في الدليـل التفصيلـي أنـه مـن الأمـور البالغـة  - ٣
ــة وأن  الأهميـة أن تصبـح الغايـات الإنمائيـة للألفيـة أهدافـا وطني
ــبرامج  تسـتغل في زيـادة الـترابط والاتسـاق بـين السياسـات وال
الوطنية (A/56/326، الفقرة ٨١). ويتبلور الدور الهام للحكم 
الرشيد في مجال تنفيـذ الغايـات السـالفة الذكـر في سـائر أنحـاء 
الإعــلان والدليــل التفصيلــي لإنفــاذه بشــكل علــني وبشـــكل 
ضمني. وفي معرض الحديث عن الحكم، ينبغي الأخـذ بأوسـع 
تعريف ممكن له، وبما يتجاوز كثـيرا التفسـير الـذي قـد يكـون 
ضيقــا والمتمثــل في الحكــم �السياســي�. فــــالحكم يشـــير في 
الواقع، ليس فقط إلى ممارسة السـلطة السياسـية، بـل أيضـا إلى 
ممارسة السلطة الاقتصادية والإدارية، عند تنـاول شـؤون البلـد 
علـى كافـة الأصعـدة والـتي تشـمل الدولـة، وتتجاوزهـــا لكــي 
تتضمــن أيضــا القطــاع الخــاص ومنظمــات اتمــــع المـــدني. 
فـالحكم، مـــن هــذا المنطلــق، يشــير إلى القــدرة علــى معالجــة 
الاقتصاد وتعبئة الموارد وكفالة قدر ما من العدالة الاجتماعيـة 
وتشجيع يئة بيئـة مواتيـة للمسـاعي الفرديـة وضمـان السـلام 

والأمن. 
وعنــد تحليــــل دور الحكـــم الرشـــيد في مجـــال تنفيـــذ  - ٤
الإعـلان، يجـــب التركــيز علــى دعــائم القــدرة علــى الحكــم، 
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بمـا يشـمل القـدرة المؤسسـية والقـدرة علـى صـوغ السياســات 
والقـدرة الإداريـة التنظيميـة وإدارة المـــوارد البشــرية والكفايــة 
التكنولوجيـــة. ومـــن الاســـتنتاجات الرئيســـية، الـــــتي يمكــــن 
اسـتنباطها مـن الإعـلان وغاياتـه، أن قـدرة الدولـة في اــالات 
السالفة الذكر تمثل العامل المهيمن فيما يتصل بتنفيـذ الإعـلان 
ـــه، في هــذا المضمــار، أن تســيير  بشـكل نـاجح. وممـا يحتـج ب
الحكم على نحو ديمقراطي فعال، وكفالة وجود الإدارة العامـة 
ذات الكفاءة من بين أهم العنـاصر في ميـدان تشـجيع برنـامج 
التنمية الوطنية بالبلد. وثمة أهمية قصـوى، في الواقـع، لتحسـين 
ـــدرة  وإصـلاح نظـم ومؤسسـات الحكـم، بمـا في ذلـك تعزيـز ق
القطاع العام، فيما يتعلق بتناول عـدد مـن القضايـا، مـن قبيـل 
تخفيـف وطـأة الفقـر وتعميـم منــافع العولمــة وتعزيــز مشــاركة 
المواطنـين علـى جميـع أصعـدة الحكـم وحمايـــة البيئــة وتشــجيع 
التنمية المستدامة ومنع الصراعــات العنيفـة وإدارـا. وقـد جـاء 
في تقريـــــر الألفيـــــة (انظـــــــر A/54/2000، الفقــــــرة ١٥) أن 
ـــها  التحديـات الـتي نواجهـها اليـوم أصعـب مـن أن تتغلـب علي
دولة بمفردها. فعلى الصعيــد الوطـني، يجـب أن يكـون حكمنـا 
أفضل، وعلى الصعيـد الـدولي يجـب أن نتعلـم أسـاليب أفضـل 
للحكـم. كمـا أن فعاليـة الـــدول عنصــر أساســي في المــهمتين 

وقدرا على تحقيقهما بحاجة أيضا إلى تعزيز. 
ورغـم أن نظـم ومؤسسـات الحكـــم تتســم بالأهميــة،  - ٥
فإا لا تستطيع إنجاز دورها النهائي إلا إذا كـانت تسـتند إلى 
ــــر بـــالذكر أن  إطــار متماســك مــن أطــر القيــم. ومــن الجدي
الإعـلان يمثـل تحـولا نموذجيـا رئيسـيا علـى صعيـد القيـم، فــهو 
يؤيد الحاجة إلى تشـجيع وتعزيـز الحكـم بأسـلوب ديمقراطـي، 
سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. وهو يشـير 
إلى وجـوب رجـوع كـل فـرد، ولا سـيما مـن يحـوزون ســلطة 
اختيار السياسة العامـة، إلى مجموعـة مـن القيـم في سـياق هـذه 
العملية تتضمن الحرية والعدالـة والتضـامن والتسـامح واحـترام 
الطبيعة والمشاركة في المسؤولية. وينبغي لهذه القيم أن تشـكل 

أساسا للأعمال الحكومية، كما أا جديـرة بالحمايـة في إطـار 
سـيادة القـانون ويئـة وجـــود نظــام قضــائي مســتقل. وفيمــا 
يتعلـق ببلـوغ الغايـات الإنمائيـة الـــواردة في الدليــل التفصيلــي، 
توجد أهمية بالتالي للديمقراطية، فـهي تتيـح للسـكان الإعـراب 

عن اختيارام وتحمل الحكومات المسؤولية عن أعمالها. 
ـــتزام  ورغــم الأهميــة الكبــيرة لبعــض القيــم، فــإن الال - ٦
الأساسي عامل حاسم أيضا في تنفيذ غايات الإعـلان. وكمـا 
أكــد الدليــل التفصيلــي فــإن الــدول يجــب أن تبــــدي الإرادة 
السياسـية اللازمـة للاضطـلاع بالالتزامـات الـــتي قدمــت فعــلا 
وتنفيذ الاستراتيجيات الـتي سـبقت صياغتـها. ويتطلـب ذلـك 
اتخـاذ قـــرارات صعبــة وإجــراء إصلاحــات شــجاعة في جميــع 
الـدول وفي كافـة مجـالات السياسـة العامـة، ابتـداء مـــن إجــراء 
تخفيضــات في اســتهلاك الطاقــة إلى زيــادة الشــفافية والحكـــم 
ــة  الرشـيد القـائم علـى المسـاءلة، وإعـادة تخصيـص المـوارد العام
من أجل المشـاريع الـتي تفيـد الفئـات المحتاجـة في اتمـع، إزاء 
الفئات الأكثر نفـوذا (A/56/326، الفقرتـان ٧ و ٨). وهنـاك 
صلـة مباشـرة بـين توافـــر مجموعــة بعينــها مــن القيــم؛ وتوافــر 
الإرادة السياسية للاضطلاع بأمور محددة، والالتزام السياسـي 

ببلوغ بعض الأهداف؛ والنتائج المحرزة. 
وينص الإعلان على أن الحرية هي القيمـة الأولى بـين  - ٧
القيم الجديرة بالتشجيع بوصفها قيمة أساسـية للقـرن الجديـد. 
ويمضي إلى تحديدها باعتبارها التحرر من الجوع والتحرر مـن 
الخوف من العنف، أو القمع، أو الظلم، أو خطر العيش علـى 
كوكــب أفســده النشــاط البشــري. ويعكــس الــتزام رؤســـاء 
الدول والحكومات بتخليص الشـعوب مـن ويـلات الحـروب، 
سـواء داخـل الـــدول أو فيمــا بينــها، إلى جــانب تخليــص بــني 
الإنسـان، رجـالا ونسـاء وأطفـالا، مـن ظـــروف الفقــر المدقــع 
المهينـــة واللاإنســـانية (انظـــر قـــرار الجمعيـــة العامـــــة ٢/٥٥، 

الفقرات ٦ و ٨ و ١١ و ٢١). 
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ومن هذا المنظور، يمكن لقيمة الحرية، الـتي تعـد أحـد  - ٨
الأســس لأي ديمقراطيــة، أن تتضمــن كافـــة القيـــم الأخـــرى 
الـواردة في الإعــلان ســواء كــانت تتمثــل في اســتحقاقات أو 

قدرات أو حقوق وحريات، ولا سيما على النحو التالي: 
قــد تعتــــبر المســـاواة تحـــررا مـــن الاســـتبعاد  (أ)
(ولا سيما في حالة النساء) أو حقا في بلوغ واختيـار أسـلوب 

الحياة الأكثر تفضيلا للشخص؛ 
وقــد يعــرف التضــامن (وخاصــة في تقاســـم  (ب)
الأعبـــاء) علـــــى أنــــه التحــــرر مــــن الظلــــم الاقتصــــادي أو 

الاجتماعي؛ 
وقد يوصف التسامح بأنه استحقاق المـرء في  (ج)

أن يجري احترام عقيدته أو ثقافته أو لغته؛ 
وقد يعد احترام الطبيعة اسـتحقاقا للعيـش في  (د)

بيئة نظيفة، أو تحررا من المعاناة بسبب تدهور التربة؛ 
ــــادل  وقـــد يقـــال إن تقاســـم المســـؤولية، يع (هـ)

القدرة على النشاط في مجال تشكيل مستقبل العالم. 
ويشـير الإعـــلان أيضــا إلى قيمــة التضــامن باعتبارهــا  - ٩
وسيلة لتوزيع التكـاليف والأعبـاء بصـورة عادلـة وفقـا لمبـدأي 
الإنصـاف والعدالـة الاجتماعيـة. ويمضـي إلى القـــول بــأن مــن 
حق المعرضين للمعانـاة، أو أقـل المسـتفيدين، أن يحصلـوا علـى 
العون من أكبر المستفيدين (انظر قرار الجمعيـة العامـة ٢/٥٥، 
الفقرة ٦). وكثيرا ما تتحدث وثائق التنميـة عـن ثلاثـة أنـواع 
مـن التضـامن، هـي التضـامن فيمـا بـين الشـعوب، وفيمـــا بــين 
المنـاطق، وفيمـا بـين الأجيـال. وثمـة جـانب هـام مـــن جوانــب 
التضــــامن يشــــمل التســــليم بالكرامــــة البشــــرية والإبـــــداع 
واحترامهما. وتتضمن قيمة الإبداع أن يقدر الأفراد التضـامن 
البشـري بوصفـه وسـيلة لكفالـــة حصــول كــل شــخص علــى 

فرصة تحقيق ما أوتي من إبداع على أكمل وجه. 

وفي ضـوء مـا سـبق، ومـــن منطلــق توفــير مســاهمة في  - ١٠
تنفيـذ غايـــات الإعــلان، ســوف تركــز التقــارير الــتي تعدهــا 
الأمانة العامة للأمم المتحـدة للجنـة خـبراء الإدارة العامـة علـى 
استكشـاف العنـاصر الكثـيرة الضروريـــة لتشــجيع الاضطــلاع 
بـالحكم الرشـيد، وتقـديم توصيـات عـن تعزيـز قـــدرة القطــاع 
العام على تنفيذ الغايات الإنمائية الـواردة في الإعـلان. وينبغـي 
التيقـن، مـــع هــذا، بأنــه قــد تلــزم الحاجــة إلى وضــع وســائل 
ـــلان في  للحكــم أكــثر تحديــدا مــن أجــل تنفيــذ غايــات الإع
قطاعـات بالغـة التحديـد، مـــن قبيــل الصحــة وفــيروس نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز ومنع الصراعات وإدارا. وبغيـة التقـدم 
بشكل منطقي، ستقتصر هذه التقارير علـى تنـاول القطاعـات 
الأكثر تحديدا تناولا جزئيا، مع تركيزها بدلا مـن ذلـك علـى 
الاحتياجـات الشـاملة للبلـدان الناميـة في مجـال بنـاء القـــدرات. 
ـــة في دورــا الأولى بتحديــد  ومـن المـأمول فيـه أن تقـوم اللجن
مجــالات التحليــل القطاعيــة، بشــكل يمكــن مــن متابعتــــها في 

مرحلة لاحقة من مراحل المناقشة. 
وتســتهدف هــذه الوثيقــــة اســـتعراض القضايـــا ذات  - ١١
الأولوية وتقديم التوصيات الاستراتيجية والبرنامجية اللازمـة في 
مجال تنمية القدرات المؤسسية. وترد في ثـلاث وثـائق مسـتقلة 
التوصيات المتعلقة بتنمية القدرات على صعيد المـوارد البشـرية 
وتكنولوجيـا المعلومـــات والإدارة الماليــة. وينبغــي للقــارئ أن 
يضـع في اعتبـاره الصلـة القائمـة بـين هـذه القـدرات المتكاملــة، 
فكافـة أبعـاد قـدرات الدولـة مترابطـــة وضروريــة فيمــا يتصــل 
بكفالة أدائها لمهامها بأسلوب فعال وكفء. وهـي مقدمـة في 

تقارير مستقلة لأغراض الملاءمة وحدها. 
 

ـــة  ـــاء الدول ثانيا -تعزيــز المؤسســات مــن أجــــل بن
الديمقراطية الفعالة   

رغـم التقـدم المحـرز مـن جـانب كثـــير مــن البلــدان في  - ١٢
ميدان بناء مؤسسات ديمقراطية وحماية حقـوق الإنسـان، فـإن 
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ثمـة ديمقراطيـات في بعـــض منــاطق العــالم لا تــزال تعــاني مــن 
الهشاشـة كمـا أن مؤسسـاا ليسـت مـن القـــوة بحيــث تكفــل 
النهوض بأعباء الحكم علـى نحـو فعـال. وكمـا ورد في الدليـل 
التفصيلـي، ينبغـي أن تســـتهل الجــهود المبذولــة لتشــجيع بنــاء 
الديمقراطيـات بـإجراء انتخابـات نزيهـة ودوريـة، وتوفـير هيئـــة 
قضائيـة مسـتقلة، وحكومـة تتســـم بالشــفافية، ومجتمــع مــدني 
ينبـض بالنشـاط. فـالدول الـتي تحـترم حقـوق جميـع مواطنيـــها، 
وتسمح لهم بكلمة في اتخاذ القـرارات الـتي تؤثـر علـى حيـام 
يمكــن أن تســــتفيد مـــن طاقـــام الخلاقـــة، وأن يـــئ البيئـــة 
ـــزز التنميــة المســتدامة (انظــر  الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي تع
A/56/326، الفقــرة ٢٠٥). وثمــة كذلــك عنصــــر آخـــر مـــن 

العناصر الرئيسية المتعلقة بالتنمية واستئصال الفقر، هو توسـيع 
نطاق الشراكة بين جميع الأطراف المؤثرة، مثـل اتمـع المـدني 

والقطاع الخاص (المرجع نفسه، الفقرة ٨٢). 
 

المؤسسات التشريعية   ألف -
من الشروط المسبقة والأساسية لتنفيذ غايـات إعـلان  - ١٣
الألفيـة، أن تنشـــئ البلــدان هيئــات تشــريعية تتســم بالفعاليــة 
والشــفافية. والديمقراطيــة وســيادة القــانون تفترضــان مســـبقا 
وجود هيئات تشريعية قادرة تستطيع القيام على نحـو مناسـب 
ـــالب دوائرهــا الانتخابيــة، وكبــح جمــاح  بتمثيـل وتنسـيق مط
ســلطة كبــار المديريــن مــن خــلال الاضطــلاع بمراقبــة فعالـــة 
ووضع قوانين متسقة ومتماسـكة. وتحقيقـا لهـذه الغايـة يشـدد 
ـــى أن كفالــة الديمقراطيــة تتطلــب توافــر  الدليـل التفصيلـي عل
الحكم الرشيد، الـذي يتوقـف بـدوره علـى المشـاركة الشـاملة 
والشـفافية والمسـاءلة وتعزيـز سـيادة القـانون. ويتمثـل الغـــرض 
من الاستراتيجية الموضوعة لإحراز تقـدم في هـذا الاتجـاه علـى 
نحـو محـدد في تشـجيع الـدول علـى وضـع وتنفيـذ الـبرامج الــتي 
تدعـم المؤسسـات التعدديـة والانتخابـات الدوريـة والعمليـــات 

الديمقراطيـة الأخـرى وفقـا للمعايـير الدوليـــة لحقــوق الإنســان 
(انظر A/56/326، الفقرتان ٢١٨ و ٢٢٠). 

ووفقـا لــ �تقريـر القطـاع العـام في العــالم، �٢٠٠١،  - ١٤
تشكل البرلمانات المحفل الرئيسي للتوصل إلى اتفاقات وحلـول 
محددة للمشاكل القهرية، من قبيـل اسـتئصال الفقـر، وتحسـين 
الخدمات الصحية والتعليمية والأمـن العـام وإدارة العدالـة، إلى 
جـانب مكافحـة الفسـاد. وكمـا هـو معـروف تمامـا في غالبيـــة 
البلـدان الناميـة، تكتنـف القـدرات المؤسســـية البرلمانيــة عوائــق 
شـديدة. وحـتى تعمـل الهيئـات التشـريعية علـــى أفضــل وجــه، 
ينبغــي لهــا أن تكــون فعالـــة وخاضعـــة للمســـاءلة ومســـتنيرة 

ومستقلة وتمثيلية. وبصفة خاصة: 
يجب على هـذه الهيئـات أن تسـمح بـالتداول  (أ)
وصنـع القـرار والمراقبـة، مـن خـلال لجـــان وفــرق عمــل قويــة 
وتمثيلية، وينبغي لها أن تتبادل المعلومات ووجـهات النظـر مـع 
المديريــن ورجــال الأعمــال في القطــاع الخــاص ومــــع ممثلـــي 

اتمع المدني؛ 
وعلـى هـذه الهيئـات أن تتصـل بطريقـة تتسـم  (ب)
بالمسؤولية بسائر فروع الحكومة، مع كفالـة اطـلاع الجمـهور 

(جماعة الناخبين)؛ 
وعلـى هـذه الهيئـات أن تكـون مســـتنيرة وأن  (ج)
تتفـهم المشـاكل المعقـدة وأن تحـدد الآثـار المحتملـة للتشـــريعات 
المقترحـــة؛ وينبغـــي أن تكـــون لديـــها القـــدرة علـــى تجميــــع 
معلومات تتسم بالجودة فيما يتعلق بجوانب البحـث والسـلامة 
وحسن التوقيت؛ وعليها أن تحلل وتنظـم الوثـائق ذات الصلـة 
وأن تسترجع هذه المعلومات، أو أن تقيم صـلات مـع مختلـف 

المصادر مع تحليل البيانات للأغراض التشريعية؛ 
وفيما يتعلق بالهيئات المستقلة: تسـتطيع هـذه  (د)
الهيئات، بل ويمكنـها بـالفعل، أن تقـدم تشـريعات، وأن تقبـل 
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أو تعـدل أو ترفـض المقترحـات المقدمـــة مــن المديريــن وســائر 
الأطراف المؤثرة؛ 

وعلى هذه الهيئـات أن تكـون تمثيليـة: أي أن  (هـ)
تقوم بالإصغاء لمطالب جمـهور النـاخبين (بصـورة شـاملة) مـع 
الاستجابة لها؛ إلى جانب الاحتفاظ بصلات مستمرة مع هـذا 

الجمهور. 
ويتضمن تعزيز مؤسسات التشريع والتمثيـل والمراقبـة  - ١٥
تعزيــز اــالس الحكوميــة، علــى صعيديــها الوطــني والمحلــــي. 
وبوسـع اـالس المحليـة أن تمـارس سـلطة تشـــريعية كبــيرة مــن 
حيــــث مناقشــــة السياســــات العامــــــة والقوانـــــين الفرعيـــــة 
والتشـريعيات البلديـة، إلى جـــانب مراقبــة إجــراءات المديريــن 
وتمثيل السكان في اتمعـات المحليـة. وعـلاوة علـى هـذا، فـإن 
تعزيز الهيئات الانتخابية المحلية يمكن لـه أن يسـاهم مباشـرة في 
الحـد مـن الفقـر وحمايـة البيئـة وتوفـير الخدمـات لأشـد الفئــات 
ضعفـا. ومـن الضـروري أيضـا، بالنسـبة لتهيئـة وجـــود عمليــة 
تشريعية وطنية قوية، أن تكون هنـاك أجـهزة محليـة مـن شـأا 
أن تتيح للمواطنين الالتقاء مع رجال التشريع وموظفيـهم مـن 
أجل تقديم مقترحام والإفصاح عن شكاواهم وبيان آرائـهم 
بشـأن المسـائل التشـريعية المعلقـة. وفي الاجتماعـات التشــريعية 
الـتي تجـرى علـى الصعيـد المحلـــي، لا الوطــني، يعلــو في أغلــب 
الأحيـان صـوت الجماهـير. وفي الاجتماعـات الـتي تضــم ذوي 
الجـوار، يمكـن الإعـراب صراحـة عـن كـــل صــوت بــدون أي 
استثناء، كما يمكن أن تناقش المقترحات ذات الصلة. وعندما 
تتاح الفرصة لجماعـات السـكان والمنظمـات لإبـداء مـا لديـها 
من احتياجات وآراء، فإا تشارك على نحو غالب في الـبرامج 

والتسويات المتعلقة ببناء البلد. 
وتحتاج هيئات التشريع، شأا شأن جميـع المنظمـات،  - ١٦
نظما فعالة على صعيد تنمية المـوارد البشـرية، والإدارة الماليـة، 
ــــدرات  وتوفــير نظــم إعلاميــة مســتكملة. كمــا أن تنميــة الق

البحثيــة ومعالجــة المقترحــات التشــريعية تشــكلان متطلبــــات 
ــة. وفي  أساسـية لـدى الهيئـات التشـريعية المتسـمة بحسـن الفعالي
بعـض الأحيـان، تضطلـع المكـاتب الحزبيـة، مـن قبيـل مكـــاتب 
الأغلبية أو الأقلية أو الائتلافـات، بمـهام تشـريعية خاصـة، مـن 
قبيـل توفيـق المصـــالح وتجميعــها. وتســهم هــذه الوحــدات في 

تقديم التشريعات والنظر فيها وتعديلها وإصدارها. 
وليســت المؤسســات الانتخابيــة مســؤولة فقــط عـــن  - ١٧
تسجيل الناخبين وبذل جهود التربية الوطنية، بل أا مسؤولة 
ــتراع  أيضـا عـن جوانـب تقنيـة كثـيرة تتعلـق بتنفيـذ عمليـة الاق
وعد الأصوات. ومـع هـذا، فـإن الانتخابـات كثـيرا مـا أدَّت، 
في البلدان التي تتسم فيـها القـدرات المؤسسـية المتصلـة بتنظيـم 
وإدارة العمليــات الانتخابيــة بــالضعف، إلى صراعــات أهليـــة 
وحــروب داخليــة واضطرابــات سياســية، ممــا يعــني أن هـــذه 
الانتخابات قد أفضت بالتالي إلى تقويـض العمليـة الديمقراطيـة 
الـتي كـان مـن المفـترض أن تشـجعها. ومــن ثم، فــإن الــترويج 
ـــز القــدرات الخاصــة  للتنـاوب السـلمي للسـلطة، يقتضـي تعزي

بإدارة العمليات الانتخابية. 
 

المؤسسات القضائية  باء -
يشــدد الإعــلان بصفــة خاصــة علــــى تعزيـــز النظـــم  - ١٨
القضائيـة ودورهـا في مسـاندة وحمايـة سـيادة القـانون. وتتسـم 
النظم القضائية في كثير من البلدان النامية بالضعف، كما أـا 
تواجـه حـالات تتصـف فيـها القوانـين بـالتخلف عـن المفـــاهيم 
السـائدة والخـروج علـى القواعـد الدوليـة، بـل والخـروج أيضــا 
على ثقافات وتقاليد البلدان نفسها. ومن الواجـب أن يراعـى 
أن الأطر القانونية والقضائية تتجـاوز النظـم الوطنيـة والحديثـة 
والمدونة. وفي كثير مـن البلـدان، توجـد قوانـين عرفيـة، وهـذه 
القوانين تنظم التفاعلات العامـة داخـل اتمـع. ولا توجـد في 
بعض الأحيان صلة قانونية بين النظم القانونية الرسميـة والنظـم 
العرفيـة. وعندمـا قـامت السـلطات الاسـتعمارية برسـم حــدود 



02-388299

E/C.16/2002/4

وطنية على نحـو اعتبـاطي، أدى ذلـك إلى وجـود نظـم قانونيـة 
عرفية عديدة سارية داخـل البلـد نفسـه. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن التغييرات في التأثيرات التي سادت أثنـاء حقبـة الاسـتعمار 
ـــة عديــدة في  ومـا بعدهـا أفضـت إلى تطبيـق نظـم قانونيـة رسمي
وقت واحد. ويتعين على كافة البلدان أن تقــوم بفحـص هـذه 
ـــاختلاف النظــم القانونيــة. كمــا أن  المشـكلة المحـيرة المتعلقـة ب
بعـض البلـدان الـتي تضطلـع بتعـاون إقليمـي تتعـــرض لضغــوط 
كبـيرة كيمـا تنسـق بـين مـا لديـها مـن هـذه النظـــم القانونيــة. 
ويتمثل الموقف العملي الأمثل، فيمـا يتصـل بـإصلاح القوانـين 
والإصلاح القضائي، في كفالــة وجـود حـل وسـط إلى جـانب 
يئـة التكـامل الـــلازم بــين النظــم القضائيــة العرفيــة التقليديــة 
والطـرق الحديثـة لإدارة العدالـة، مـع القيـــام في الوقــت نفســه 
بتـأييد عمليـة تنسـيق القوانـين والاتفاقيـات الوطنيـة والإقليميــة 
والدوليـة. وفي سـياق العولمـــة، لا يجــوز لأي نظــام قــانوني أن 

يتجاهل وجود وأهمية أي نظام آخر. 
وثمـة أهميـة حيويـة لإصـلاح إدارة العدالــة، مــن أجــل  - ١٩
التقليل إلى أدنى حد مــن إمكانيـة الإفـلات مـن العقـاب، فـهي 
كثيرا ما تـؤدي إلى انعـدام الأمـن وإلى الظلـم والفسـاد وسـوء 
اسـتغلال المنـاصب والسـلطات العامـة وتثبيـط الاسـتثمار علــى 
المدى الطويل. وعلاوة على هـذا، فـإن الخـروج علـى القـانون 
وضعف النظم القضائية لا يفضيان إلى يئـة منـاخ اسـتثماري 
مواتٍ أو الاضطلاع بالتنمية. وفي اتمعات التقليدية، ينبغـي 
تكريـس اهتمـام خـاص لإقامـة آليـات بديلـة لحـل المنازعـــات، 
ـــا مــع قوالــب العدالــة  بحيـث تكـون هـذه الآليـات أكـثر توافق
المحليـة. ومـن الواجـب أن تدعـم البلـدان الـــتي الــتزمت بتنفيــذ 
الإعلان حتى تقـوم بالتنسـيق بـين قوانينـها المحليـة والالتزامـات 

الدولية (A/56/326، الفقرة ٢٠). 
أجهزة الإدارة المركزية  جيم -

تقوم أجهزة الإدارة المركزية لدى الحكومات الوطنية  - ٢٠
للدول الأعضاء بـدور رئيسـي مـزدوج، فمـن المحتـم عليـها أن 

تكــون توجيهيــة وتدعيميــة في وقــت واحــد. وتتــألف هـــذه 
الأجـهزة المركزيـة عـادة مـن وزارات أو وكـالات تتـولى دعـم 
صنـع القـرار علـى الصعيـد السياسـي (خدمـــات الأمانــة لــدى 
هيئة الوزارة أو مجلس الوزراء)، وهي تدير عمليات التخطيـط 
ــــؤون الموظفـــين والملكيـــات  والتمويــل والنفقــات العامــة وش
العقاريـة. فمـــن ناحيــة، ينبغــي للأجــهزة المركزيــة أن تكــون 
ــــلال الاحتفـــاظ بالإطـــار الإداري الشـــامل  توجيهيــة مــن خ
للإدارة الحكومية، وتنسيق تنفيذ سياسات الحكومـة السـائدة. 
ومـن ناحيـة ثانيـة، يتضمـن الإعـــلان زخمــا خاصــا مــن أجــل 
ـــة حــتى تكــون تدعيميــة مــن خــلال تمكــين  الأجـهزة المركزي

الوزارات المباشرة أو التنفيذية من بلوغ أهداف بعينها. 
وبغيـة تحقيـق المقـاصد الـواردة في الإعـــلان، يجــب أن  - ٢١
يتمثل الدور الرئيسي لعملية التوجيه المركزي في يئـة التوافـق 
في الآراء بشأن تصور ما، ووضع استراتيجية طويلة الأجل في 
القطاعـات المحـددة، وتنســـيق تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية علــى 
صعيد الإدارة بأسرها. ويعني هذا ضمنا أن الأجـهزة المركزيـة 
ـــلا  بحاجــة إلى الاتصــال بــالوزارات التنفيذيــة بوصفــها �عمي
داخليا� كيما تتلقى المساعدة في تنفيذ غايـات إعـلان الألفيـة 
علـى الصعيـد القطـري. ويتطلـــب هــذا النــهج قيــام الأجــهزة 
ـــة قبــل وضــع  بتهيئـة عمليـات للتشـاور مـع الـوزارات التنفيذي
سياسات إدارية وتنظيمية جديدة أو إدخال تعديلات على مــا 
هـو موجـود مـن هـذه السياســـات. ويتطلــب أيضــا تغيــيرا في 
الاتجاهات السائدة لدى موظفي اموعـات الأساسـية، بمعـنى 
التحـول عـن القيـادة والمراقبـة، والأخـذ بتوفـير الخدمـات عنـــد 
التعـامل مـع موظفـي الـوزارات التنفيذيـة. ولـدى تنفيـذ هذيــن 
الدورين، يتعين على الأجهزة المركزيـة أن تحـدد آليـة تنسـيقية 
جديـدة، أو أن تـدرج في آليـــة قائمــة بــالفعل عمليــة ونظامــا 
لرصـد وتقييـم تنفيـذ غايـات محـددة مـن غايـات الألفيـة. وقــد 
تبـدو هـذه المـهام مباشـرة، ومـع ذلـك، فإـا يمكــن أن تكــون 
مهاما مضنية في البلــدان المفتقـرة إلى المـوارد و/أو البلـدان الـتي 
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مـا برحـت مؤسسـاا تعـاني مـن الضعـــف. وتحتــاج الأجــهزة 
المركزية في هذه البلدان إلى المساعدة في ميـدان بنـاء أو تعزيـز 

قدرا على الاضطلاع بأعمال توجيهية أو تدعيمية. 
ـــإن  ورغـم أن المـهام المحـددة تختلـف مـن بلـد لآخـر، ف - ٢٢
مؤسســات التوجيــه المركزيــة تضــع عــادة تنظيمــــات تتعلـــق 
بـالتزويد بـالموظفين، واســـتخدام الأمــوال، والاعتنــاء بــالمرافق 
والمـواد، وتمثيـل المؤسسـات التنفيذيـة أمـــام المحــاكم القانونيــة، 
وتوجيه العمليات اليومية من خلال التخطيـط الطويـل الأجـل 
والتنسـيق علـى الصعيـد المباشـر. ومـن المـألوف أن تقـوم هـــذه 
المؤسســـات بتمثيـــل المؤسســـــات التنفيذيــــة أمــــام الهيئــــات 
التشـريعية، وأمـام المحـاكم، ممـا يعـني أـــا توفــر بالتــالي جبهــة 
متحدة فيما يتصل بالفرع التنفيـذي، الـذي قـد يعتـبر في هـذه 
الحالــة مســؤولا إزاء جمــهور النــاخبين. وبعــــض المؤسســـات 
العامـة الراسـخة لا يحبـذ الاتجـاه السـائد لـدى أجـهزة التوجيـــه 
المركزيــة، ومــع هــذا، فــإن الموظفــين الحكوميــين والجماهـــير 
تسـتفيد إلى حـــد كبــير مــن الاســتمرارية والاســتقرار اللذيــن 
توفرهما القواعد والأنظمة المنبثقة عن هذه المؤسسات. وتتولى 
هذه المؤسسات أيضا رصـد أداء المؤسسـات التنفيذيـة، حيـث 
تقــوم بجمــع وتحليــل البيانــات الــتي قــد تســتخدم مــــن قبـــل 
المؤسسـات في تقاســـم الابتكــارات وتحديــد نقــاط الضعــف، 
بالإضافة إلى تشجيع برامج تحسـين الأداء. ومـن حـين لآخـر، 
ووفقــا لتغــير الأحــوال، تجــــري أجـــهزة التوجيـــه المركزيـــة 
استعراضات لهياكل واقتصادات المؤسسات العامة، ممـا يـؤدي 
في كثـير مـن الأحيـــان إلى إعــادة تنظيــم وهيكلــة المؤسســات 
التنفيذية. وفي بعض الأحيان، تجرى الاستعراضات المؤسسية 
على أساس استباقي، من أجل إعداد الحكومـة اـة تحديـات 

المستقبل. 
ـــاثل، كثــيرا مــا تقــوم أجــهزة التوجيــه  وعلـى نحـو مم - ٢٣
المركزيــة باســتعراض عمليــات الإدارات في الــدول الأعضـــاء 
علـــى الصعيـــد المحلـــي. ورغـــم أن المؤسســـة المســـؤولة عــــن 

الإشـراف علـى الحكومـة المحليـة، مـن قبيـــل �جــهاز الشــؤون 
الداخلية أو القطاع الداخلي أو الحكومـة المحليـة� تقـوم بوجـه 
عـام بتنفيـذ الإشـراف اليومـي علـى الأنشــطة الحكوميــة علــى 
صعيـد القواعـد الشـعبية، فـإن مجموعـــة التوجيــه المركزيــة قــد 
ـــة إذا كــانت هنــاك أســباب اســتراتيجية  تدخـل السـاحة المحلي
تدعو إلى ذلك، سواء من جراء سوء السلوك أو من جـراء مـا 

قد ينشأ على هذا الصعيد من تحديات. 
 

الإدارة والابتكار على صعيد القطاع العام  دال -
تغـيرت اختصاصـــات وأدوار الدولــة إلى حــد كبــير.  - ٢٤
وتغــيرت كذلــك الصــورة العامــــة لمســـؤولياا، ممـــا أدى إلى 
إدخال تعديلات هامة، سواء على الساحة السياسية، أو علـى 
ــا  سـاحة متطلبـات الدولـة مـن المـهارات الرفيعـة المسـتوى كمي
ونوعيا. وبصفة عامـة، تحـول دور الدولـة، بدرجـات متباينـة، 
من السيطرة على الاقتصاد إلى توجيهه، ومـن الإنتـاج المباشـر 
للسـلع والخدمـات إلى يئـة بيئـة �مواتيـة� مـن أجـــل التنميــة 
ــــــد المؤسســـــات الخاصـــــة  الاقتصاديــــة، وإلى تشــــجيع تزوي
والمبـادرات الفرديـة بإطـار مـواتٍ. وفي الوقـت نفســـه، يجــري 
الآن على نحو مطرد نقل عدد من المهام والاختصاصات، التي 
دأبـت الحكومــات الوطنيــة علــى تناولهــا بحكــم التقــاليد، إلى 
الصعيد المحلي، وأيضا إلى الصعيديـن الحكومـي الـدولي وفـوق 
الوطــني. ومــن ثم، فــإن دور القطــاع العــام يتعــــرض للتغيـــير 
اســتجابة لضغــوط عـــدد مـــن الأطـــراف المؤثـــرة. ويطـــالب 
ــــراءات  المواطنــون بالتراهــة والمســاءلة المعززيــن بالنســبة للإج
الحكومية؛ ويحث القطاع الخاص على يئة بيئة سـوقية وإطـار 
تنظيمــي يتســمان بالســلامة، في حــين أن المؤسســــات فـــوق 
الوطنيـة والعالميـة تطـالب بمزيـد مـن الامتثـال الوطـــني للمعايــير 
العالمية. وفي ضوء ما سلف، يحتـاج القطـاع العـام إلى تكييـف 
قدراتــه ومهاراتــه حــتى يجابــه تحديــين متلازمــين همــا كيفيــــة 
الاستجابة بشكل فعال لمطـالب المواطنـين المطـردة، والتصـدي 

في الوقت نفسه لمتطلبات الاقتصاد العالمي. 
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وكمـــا ورد بشـــكل مؤكـــد في الدليـــل التفصيلــــي،  - ٢٥
يتوقف إنجاز الغايات الإنمائية للألفيـة علـى وجـود قطـاع عـام 
يعمل بكفاءة. ويشدد هذا الدليــل بصفـة خاصـة علـى العلاقـة 
بين إدارة القطاع العام والحد من الفقر. ويسـلط الضـوء علـى 
ـــدم مــن أجــل القيــام  أن الاسـتراتيجيات الراميـة إلى إحـراز تق
ـــالم الذيــن يقــل  بحلـول عـام ٢٠١٥، بخفـض نسـبة سـكان الع
ـــوم، ونســبة الســكان الذيــن  إيرادهـم عـن دولار واحـد في الي
يعـانون مـن الجـوع بمقـدار النصـف تتضمـن (أ) كفالـة الدعـــم 
للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية الـتي تركـز علـى الحـد مـن 
الفقر والتي يضطلــع ـا بقيـادة البلـدان؛ (ب) تعزيـز القـدرات 
اللازمة لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسـية؛ (ج) المسـاعدة 
ـــة للتقييــم والرصــد والتخطيــط فيمــا  في بنـاء القـدرات اللازم
ـــــالفقر (A/56/326، الفقــــرات ٨٦ و ١٠٨ و ١١٩  يتعلـــق ب

و ١٢١). 
وتجسد المؤسسات العامة هـذه المصـالح العامـة، وهـي  - ٢٦
تعمل كجهات وديعة لآمال الجماهـير في المسـتقبل، كمـا أـا 
ـــة  وسـائل لتنفيـذ بلـوغ هـذه الآمـال. وبوسـع الـبرامج التنظيمي
المســتندة إلى الأداء أن تحســن الفعاليــــة (الاضطـــلاع بـــالعمل 
ــــــة  الحقيقـــــي)، والكفـــــاءة (تخفيـــــض التكـــــاليف والإنتاجي
والاضطلاع بالعمل الحقيقي بـأقل تكلفـة ممكنـة)، عـن طريـق 
استراتيجيات من قبيـل قيـاس الأداء، وإجـراء التحليـلات بنـاء 
علـى معايـير نموذجيـة، وإدخـال برامـــج حفــازة تتســم بجــودة 

النوعية. 
ومن الضروري أن يضطلـع بالتنسـيق بـين مؤسسـات  - ٢٧
القطاع العام فيما يتصل بإنجاز غايات الإعلان. وتمثـل الدولـة 
مركـــز الأنشـــطة أو محورهـــا، فـــهي تصـــل بـــــين الشــــركاء 
والأطراف المؤثرة. ولا بد مـن مسـاعدة الأجـهزة المركزيـة في 
إدخال وإبقاء التعاون علـى الصعيـد المشـترك بـين الوكـالات، 
والمشترك أيضا بـين الـوزارات. ويلـزم الاضطـلاع بعـدد كبـير 
من المهام التنظيميـة والإداريـة عنـد الاتصـال بكافـة الـوزارات 

والحصـول علـى تعاوـا. وثمـة حاجـة كذلـــك لــدى الأجــهزة 
المركزيــة إلى وجــود نظــام مشــترك لإدارة المعلومــات يتســــم 
بالمتانة، سواء كان نظامـا محوسـبا أو يدويـا، مـن أجـل تعقـب 
التقدم الشامل لمـدى تنفيـذ السياسـات والـبرامج، وتقييـم أداء 
الوزارات التنفيذية، وإدراج مدخـلات في عمليـة صنـع القـرار 

السياسي، وتناول المساءلة المتصلة باستخدام الموارد. 
وليس بوســع المؤسسـات العامـة أو الجماهـير ذاـا أن  - ٢٨
تعــرف مســتوى أداء المؤسســات إلا إذا وجــد تقييــم منتظـــم 
ودقيـق وواضـح للعمليـات الحكوميـة. ويتضمـــن هــذا التقييــم 
الاضطـلاع، منـــذ البدايــة، باســتثمار في مجــال جمــع البيانــات 
ــــل  ووســـائل القياســـات إلى جـــانب الآليـــات المتعلقـــة بتحلي
المعلومـات، فضـلا عـن توافـــر ثقافــة لــدى المنظمــات تقضــي 
ــــات  بتشـــارك المؤسســـات في المعلومـــات. ورغـــم أن التقييم
التشـكيلية الداخليـة ذات جـدوى في مجـال تحسـين الأداء، فـإن 
التقييـم فيمـا بـين المؤسسـات يسـتخدم كضمـان ضـد احتمــال 
إساءة استغلال السلطة. وينبغي القيـام، كلمـا أمكـن، بـإدراج 
ــــات لأغـــراض  بيانــات التشــغيل والأداء في ســجل للمحفوظ

التقييم، والتدريب، والتعلم على صعيد المنظمات. 
 

اللامركزية والحكم المحلي  هاء -
في إطــار عمليــة إضفــاء الطــابع الديمقراطــي، يجــــري  - ٢٩
بمسـتويات مختلفـة، وفي نطـاق يـهدف إلى الخلـــوص إلى نتــائج 
تختلف من بلد لآخر، تشجيع عملية اللامركزيـة، الـتي تشـمل 
نقــل بعــض المســؤوليات، أو كافــة هــذه المســــؤوليات، مـــن 
الحكومة المركزية إلى الإدارات المحلية و/أو الحكومات المحليـة. 
وتتضمـن شـروط نجـاح عمليـة اللامركزيـة وجـود حكومـــات 
وطنية قوية من أجل حفز وبــدء ورصـد وتوجيـه هـذه العمليـة 
سياسيا وماليا، إلى جانب يئـة قـاعدة مناسـبة للمـوارد الماليـة 
حـتى تتمكـن الحكومـات المحليـة مـن العمـل علــى نحــو ســليم. 
ويتوقـف نجـاح الإصلاحـات المتعلقـة باللامركزيـة أيضـا علـــى 
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توفـر سياسـات وطنيـة متماســـكة، وأطــر تشــريعية وتنظيميــة 
سليمة على صعيد اللامركزية، وآليات استعراضية فعالـة لحـل 
التراعات فيما بـين الحكومـة المركزيـة والمحليـة. ولم تشـأ كافـة 
البلـدان أن تقـوم بـإدارة الشـــؤون العامــة مــن خــلال هيــاكل 
ونظم للحكم الرشيد تتسم باللامركزيـة، ومـع هـذا، فـإن ثمـة 
ــة  بلدانـا عديـدة تشـجع اللامركزيـة كوسـيلة لتعزيـز الديمقراطي
والمسـاءلة والتنميـة الاقتصاديـة الموجهـة نحـو الســـكان وتمكــين 

المواطنين. 
ويتطلـــــب تفويـــــض الاختصاصـــــــات ونقلــــــها إلى  - ٣٠
الحكومات المحلية قدرات كبيرة على وضع وتنفيذ السياسـات 
العامة. وشحة هذه القـدرات علـى الصعيـد المحلـي تمثـل قضيـة 
مستمرة بالنسبة للبلدان الـتي بـدأت تضطلـع مؤخـرا بالتنميـة. 
وكثـيرا مـا تظـهر حـالات مـن حـــالات عــدم كفــاءة الإدارة، 
ـــي، مــن جــراء ضعــف أو  سـواء علـى الصعيـد الوطـني أو المحل
انتقاء نظم المســاءلة. ومـن ثم، فـإن عمليـة اللامركزيـة تتطلـب 
ـــات  وجــود اســتراتيجيات، لا ــرد تزويــد كيانــات الحكوم
المحليــة بمــا يلزمــها مــن مــوارد، بــل أيضــا مــن أجـــل وضـــع 
ـــات  المؤسسـات العامـة المحليـة في موضـع المسـاءلة بشـأن العملي
البرنامجيــــة وبشــــأن النتــــائج الواجبــــة التحقيــــق في ســــــياق 
الاستراتيجية الإنمائية الوطنية. ومن الشروط المسبقة الأساسـية 
ـــر فعــال، يئــة  أيضـا للاضطـلاع باللامركزيـة، علـى نحـو مؤث

جهة مركزية قوية مع توفير بيئة مواتية ذات صلة. 
ــــــارة محـــــددة إلى  ويتضمــــن الدليــــل التفصيلــــي إش - ٣١
ـــيرا مــن القضايــا  اللامركزيـة وسـكان المـدن، ولكـن عـددا كب
نفسها ينطبق على كافة اتمعات، حضرية كـانت أو ريفيـة. 
وعلى سبيل المثـال، وبغيـة القيـام بحلـول عـام ٢٠٢٠ بتحقيـق 
تحسـن كبـير في حيـاة مـا لا يقـل عـن ١٠٠ مليـون نسـمة مــن 
سكان الأحياء الفقـيرة، تشـمل الإجـراءات الراميـة إلى إحـراز 
تقـدم في هـذا اـال مـا يلـي: (أ) كفالـة قيـــام اتمــع الــدولي 
بتقـديم الدعـم لتوفـير الخدمـات الاجتماعيـة الأساســـية لفقــراء 

ـــاه المأمونــة والصــرف الصحــي؛ (ب) كفالــة  الحضـر مثـل المي
اتبـاع أـج متكاملـة وقائمـــة علــى المشــاركة تجــاه التخطيــط 
والإدارة البيئيين في الحضر؛ (ج) كفالة وجود حكم حضـري 
رشيد وتخطيط سليم عن طرق إقامة شـراكات بـين القطـاعين 

العام والخاص (انظر A/56/326، الفقرتان ١٢١ و ٢٠٦). 
 

مشاركة الجمهور والشراكات   واو -
يـولي الدليـل التفصيلـي أولويـــة عاليــة لإنشــاء آليــات  - ٣٢
لتمكـــين الســـكان مـــن الإعـــراب عـــن مطالبـــهم، وكفالــــة 
ـــة مراحــل تقريــر وتنفيــذ  مشـاركتهم علـى نحـو نشـط في كاف
ـــة  وتقييــم السياســات العامــة. وتمثــل الشــراكات وســيلة بالغ
الأهميـة في مجـال تشـجيع الأخـذ بنـهج يتسـم بـتزايد المشــاركة 
فيمـــا يتصـــل بـــالحكم الرشـــيد، غـــير أن مســـاهمة الســــكان 
ومشـاركتهم بنشـاط علـى السـاحة العامـة يقتضيـان حصولهــم 
على حد أدنى من التعليم. وبوسع السكان أن يشـاركوا علـى 
ــــهم  أفضــل وجــه إذا كــانوا يســتطيعون القــراءة والكتابــة وف
ــة  الأحـاديث السياسـية، وكـان بوسـعهم أن يشـتركوا في عملي
للتفــاعل الاجتمــاعي تقــوم علــــى أســـاس المســـاواة، وكـــان 
بمقدورهم أن يشرعوا في أنشطة اقتصادية واجتماعية والإبقـاء 
على استمرارية هذه الأنشـطة. والإلمـام بـالقراءة والكتابـة، إلى 
جـــانب الفـــهم، يســـاهمان في القـــــدرة علــــى التصويــــت في 
الانتخابـــــات السياســـــية، بالإضافـــــة إلى قـــــراءة القوانـــــــين 

والسياسات والتقارير، وتبادل الأفكار والآراء. 
ـــة اتمــع المــدني تشــجع تنــوع الآراء،  كمـا أن تقوي - ٣٣
وتشــجع علــى التشــارك في المســــؤولية الفرديـــة والتنظيميـــة، 
ـــم، وتعــين علــى  وتعـزز الاسـتراتيجيات الـتي تركـز علـى التعل
ظــهور القيــادات الرسميــة الــتي تقــوم بــــدور المدبـــر لشـــؤون 
مجتمعاـا. وتشـمل أشـكال المشـــاركة اديــة، بــدءا بأشــدها 
سـلبية وانتـهاء بأكثرهـا إيجابيـة: (أ) الوعـي بــالأحوال الراهنــة 
والتوجـــــهات المســـــتقبلية و (ب) المشـــــاركة في الأنشـــــــطة 
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الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و (ج) أخـذ زمـام المبـادرة 
في صياغــة برامــج سياســية للمســتقبل. وعــن طريــق الوعــــي 
والمشاركة والمبادرة، يمكــن للمواطنـين أن يؤثـروا علـى بيئتـهم 
وأن يسهموا في تحقيق تنميتها. وتمثـل فـرص مشـاركة اتمـع 
ــــة المصلحـــة  المــدني الميــدان السياســي لتفــاعل الفئــات صاحب
والمؤسسات التشاورية، مثل مؤتمرات السياسات واجتماعات 
ـــات التشــاور اتمعيــة.  القيـادات علـى مسـتوى القمـة وعملي
ويستتبع تقوية اتمع المدني كذلك تيسير وتشــجيع منظمـات 
اتمــع المــدني بوصفــها قواعــد لمشـــاركة الأفـــراد في حـــوار 
ـــل الآراء  السياســة وتوفــير فرصــة الوصــول إلى وســائل توصي
ووجهات النظر. وتضفي منظمات اتمع المدني هـذه الطـابع 
المؤسسي على الشواغل العامة وتوفر فرص التعبـير عنـها. وفي 
ظل الأحوال المثلى لعمليـة الحكـم، ترحـب المؤسسـات العامـة 
بالمبادرات وبالتغذية المرتدة من المواطنين وتستجيب على نحـو 
نشط للاحتياجات ووجهات النظر التي يعربون عنـها. وعلـى 
الرغم من أن الحوار العام النشط يمكن أن يسـتغرق كثـيرا مـن 
الوقت، فإن ما ينجم عنـه مـن اتفـاق والـتزام كثـيرا مـا يكفـل 
الاسـتدامة للسياسـات والـبرامج العامـة. ويشـكل الحـوار العــام 
ــــاعي والتنميـــة  �اســتثمارا� في مجــال تحقيــق الــترابط الاجتم

الاقتصادية الدينامية. 
ــة  ويمثـل التدريـب علـى الحكـم التشـاركي وسـيلة فعال - ٣٤
لتنشــيط اتمــع مــن أجـــل العمـــل علـــى تحقيـــق الأهـــداف 
المشتركة. فمما يشـجع علـى قيـام الحكـم المحلـي، علـى سـبيل 
المثال، التدريب المتعدد المنظمات والمتعدد المستويات في مجـال 
الحكـم، الـذي لا يشـمل فحسـب مسـؤولي وموظفـــي الحكــم 
المحلــي، بــل يشــمل أيضــا فئــات المواطنــين وممثلــي الحكومـــة 
المركزية. ويتحقق البناء الفعـال لقـدرات الحكـم المحلـي أفضـل 
مــا يتحقــق بــالاعتراف بالعنــاصر الرئيســية للســــياق المعـــني، 
وإدماج ذلك السياق في صلب التدريـب؛ أي بتعلـم مـهارات 

الاتصـال والتنســـيق والتفــاعل بــين الحكــم المحلــي والمواطنــين 
وممثلي الوزارات التنفيذية. 

 
الوسائل المؤسسية المتعلقة بالسلام والأمن   زاي -

وثمــــة إدراك مطــــرد في هــــذه الأيــــام بــــأن غالبيـــــة  - ٣٥
الصراعات العنيفة الـتي هـزت العـالم وقلصـت الجـهود المتعلقـة 
بالتنميـة ترجـع إلى الإخفـاق في نظـم الحكـــم والإدارة العامــة. 
ويشدد إعلان الألفية على أن السلام والأمن لا يتحققـان مـن 
خلال منع الصراعات القصيرة الأجل وحدها، بل علـى أمـا 
يتحققـان أيضـا، وبصفـة خاصـة، عـن طريــق الجــهود المتصلــة 
بالحكم والتنمية على المدى الطويـل. وفي الوقـت الـذي يتعـين 
ــــذل جـــهود لوقـــف العنـــف أينمـــا حـــدث، فـــإن  فيــه أن تب
مؤسسات الحكم ينبغي أن تحوز القدرات المؤسسية والبشـرية 
اللازمة للتنبؤ بالمصادر المحتملة لنشوب صراع عنيـف ومحاولـة 

تلافيها. 
وتســهم مؤسســات الحكــــم الديمقراطـــي في إحـــلال  - ٣٦
الاسـتقرار والسـلام، مـن خـلال إنشـاء آليـات وعمليـات لحـل 
التراعات، وتبادل وجـهات النظـر، وموازنـة المصـالح اتمعيـة 
المتنافسة. ويتضمن منع الصراعات بناء المؤسسـات، أو إنشـاء 
مؤسسات تكفل تعايشــا سـلميا لجميـع القـوى الاجتماعيـة في 
إطار نظام حكم بعينه. ولا يمكـن أن يحـل سـلام دائـم إلا مـن 
خلال إنشاء مؤسسات قوية تستطيع القيام بالتوسط والتعامل 
مع الاعتبارات المتعلقة بالتنوع والصراع. ويتمثل أهـم تدبـير، 
في هـذا الصـدد، في تشـجيع المؤسسـات والآليـات الـتي تـــروج 
ـــد  للسياسـات الـتي لا تقصـي علـى أي طـرف. وينبغـي للقواع
السـارية أن تضمـن عـدم اسـتبعاد أي قـوة سياسـية نشـطة مــن 
دوائـر الحكـــم، مــع موافقــة كــل فــرد مســبقا علــى القواعــد 
ــذا  الأساسـية المتصلـة بـإدارة شـؤون الحكـم، ويشـمل ضمنـا ه
إنشاء مؤسسات تستطيع أن توفق بين الخلافات المترتبـة علـى 
وجـود انقسـامات اجتماعيـة وسياسـية قويــة. ويجــب كذلــك 
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تكريـس اهتمـام خـــاص لإنشــاء محــاكم قانونيــة تعــد محــاكم 
ــــة الجـــهات الفاعلـــة علـــى الصعيـــد  مشــروعة مــن قبــل كاف

الاجتماعي. 
ويتوقـف النشـــوب الفعلــي للصــراع المدمــر أو عــدم  - ٣٧
نشـــوبه، إلى حـــد كبـــير، علـــى مســـتوى قـــدرة الزعامــــات 
ومؤسسات الحكم، الوطنيـة والمحليـة، علـى معالجـة التوتـرات، 
من قبيل الاختلافات العرقيـة والدينيـة، والتـهميش والاسـتبعاد 
على أساس انتقائي، قبل تدهورها وتحولها إلى عنـف. ويتمثـل 
هدف منع الصراع ليـس فقـط في منـع الصـراع في حـد ذاتـه، 
بل في منع حالات هذا الصراع من التسبب في وقـوع العنـف 
ــــم الهيكلـــي، أو  أو القمــع أو ســوء الإدارة المؤسســية أو الظل
إفضائــها إلى ذلــك. وترمــي معالجــة الصــراع معالجــة فعالـــة، 
لا إلى مجرد منع أو تقليل العواقب السلبية للعنف أو الاستبعاد 
أو السخط فحسب، بل أيضا إلى توليد نتائج إيجابية قد تنشـأ 
من تآلف وجهات النظر المتنافسة، أو من بناء توافق في الآراء 
حـول القضايـا المثـيرة للاختـلاف، أو حـل المشـاكل بأســـلوب 
ــــن تحـــول  مشــترك، كمــا أــا قــد تنشــأ في ايــة المطــاف م
الديناميـات المتعارضـــة بــين اتمعــات المتنازعــة إلى علاقــات 
للتسـامح قـد تـؤدي إلى تمكـين اتمعـــات المحليــة مــن التطــور 

بشكل سلمي ومستدام. 
وفي ظـل حـالات الاســـتقرار والابتعــاد عــن العنــف،  - ٣٨
تشــكل مبــادئ ومفــاهيم معالجــة الصراعــات أيضــا عنصــــرا 
ضروريـا في التشـــغيل اليومــي للحكومــات. وإدراج أســاليب 
ـــــات الحكــــم، علــــى  تحليـــل ومعالجـــة الصراعـــات في ممارس
الصعيدين الداخلي والخارجي، قد يساعد المديرين الحكوميين 
في تحســين عمليــات اتخــاذ القــرار وفي كفالــــة التنســـيق بـــين 
الوزارات، وحل قضايا السياسات العامة بين فروع الحكومة، 
وتسوية مشاكل التنفيذ فيما بين المسـتويات الحكوميـة ولـدى 
اتمع المدني. كذلك، يؤدي تحسين المهارات المتعلقـة بمعالجـة 
ـــــز  الصراعـــات إلى مســـاعدة المســـؤولين الحكوميـــين في تعزي

اتصـالام وتنـاول مسـائل التفـاوض مـع اتمـع المـدني، واليـد 
العاملــة المنظمــة والقطــاع الخــــاص، ومـــع المـــانحين الثنـــائيين 
والوكالات الحكومية الدولية. وثمة ـج ثنـائي ينبغـي أن يـولى 
اهتمامــا خاصــا يتمثــل في تعزيــز مؤسســــات تخفيـــف حـــدة 
الصراعـــات، مـــن قبيـــل مؤسســـات أمنـــاء المظـــالم، ولجــــان 
الأقليات، ومراكز الوساطة الوطنية والمحلية، ومكـاتب حقـوق 
الإنسان، والنظم القضائية العصرية والتقليدية، والنظـم البديلـة 
لحل التراعات، ومؤسسات التعليم الـتي تتـولى تدريـب المـوارد 
البشـرية فيمـا يتصـل بكافـة مـا ســـلف ذكــره. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، يلـزم إدراج مـهارات معالجـة الصراعـات وحساســياا، 
على نحو واسع النطـاق، في سياسـات وبرامـج كافـة الأجـهزة 
ــــي أو عنـــد اتصالهـــا  الحكوميــة، ســواء علــى الصعيــد الداخل

بالجمهور. 
وفي الحـالات اللاحقـة لمرحلـة العنـف، تشـكل إعـــادة  - ٣٩
إنشـاء نظـــم لــلإدارة العامــة والحكــم شــرطا ضروريــا لتهيئــة 
السلام المستدام. ويتمثـل التحـدي الرئيسـي في أن المؤسسـات 
الحكوميـة، الـتي تعـد مـن أولى المؤسسـات المعرضـة للايــار في 
الصـراع العنيـف، لا بـد لهـا في أغلـــب الأحــوال أن تبــنى مــن 
جديد بعد ترديـها في الفوضـى والاضطـراب، علـى أن يكـون 
بناؤهـا عـــلاوة علــى ذلــك بطــرق لا تــؤدي إلى إعــادة يئــة 
الظـروف السـابقة الـتي جـرت في ظلـها الصراعـــات. وتنشــب 
الصراعـات العنيفـة جزئيـا مـن جـراء فشـل الحكومـة في تنــاول 
المصالح المتنافسة بأساليب مقبولـة لـدى مجتمعـها المـدني. ومـن 
ـــاء نظــم الحكــم يجــب أن تجســد الهيــاكل  ثم، فـإن إعـادة إنش
والمؤسسات وموازين القــوى لكفالـة معالجـة الصراعـات علـى 
نحــو يكفــي لعــــدم إحســـاس الفئـــات الاجتماعيـــة المتنافســـة 

بالسخط كيما لا تلجأ مرة أخرى إلى استعمال العنف. 
ــــف، تتضمـــن واجبـــات  وعقــب وقــوع صــراع عني - ٤٠
الحكومـات الأشـد إرهاقــا اســتعادة الأمــن وســيادة القــانون، 
وتوفير الخدمات الأساسية، والتنسيق الفعال، وتدريب الموارد 
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البشرية، وصوغ وتنفيذ استراتيجيات إنمائيـة منصفـة، وتمكـين 
اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. لكـــن التحــدي يتمثــل، أولا 
وقبل كل شيء في استعادة رأس المال الاجتمـاعي، ومشـاركة 
اتمــع المــدني في إعــــادة يئـــة إطـــار للتكـــامل الاجتمـــاعي 
والسـلام المسـتدام. وثمـة دور رئيســـي قــد تضطلــع بــه الأمــم 
المتحدة في ميدان إعادة بنـاء النظـم الإداريـة، وضـع سياسـات 
واستراتيجيات للحكم من شــأا أن تعكـس الاسـتقطاب وأن 
تقلــل الاســتبعاد وأن تشــــجع المصالحـــة، مـــن أجـــل تحويـــل 
الظـروف الـتي أفضـت إلى العنـف إلى ظـــروف تدعــم المعالجــة 

السلمية للصراع والتعايش السلمي. 
 

دعـم تنميـة القـدرات المؤسســـية مــن أجــل  ثالثا -
تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا 

قـد يقـال إن البلـدان الأفريقيــة تتطلــب نفــس الدعــم  - ٤١
الإنمائي للقدرات المؤسسية، على النحو السالف الذكر، ومـع 
هذا، ينبغي أن يسلّم بأن حالـة هـذه البلـدان مـن حيـث الفقـر 
والتنمية تتطلب اهتماما خاصا؛ ويتطلـع الدليـل التفصيلـي، في 
الواقع، إلى اتخاذ تدابير خاصـة لمواجهـة تحديـات القضـاء علـى 
الفقـر والتنميـة المسـتدامة في أفريقيـا. وعلـى الرغـم مـن التقــدم 
الكبير الذي أحرز خـلال العقـد المـاضي، لا تـزال المؤسسـات 
والممارسـات الديمقراطيـــة تعــاني مــن الضعــف في الكثــير مــن 
ـــة أن  البلــدان الأفريقيــة. ومــن الواجــب علــى الإدارات العام
تضطلـع بـدور حسـاس ومتعـــدد الأبعــاد في دعــم المؤسســات 
التشريعية والقضائية والإداريـة، إلى جـانب مؤسسـات الإدارة 
الاقتصادية، من بين مؤسسـات أخـرى. وينبغـي للجـهود الـتي 
يبذلها الزعماء الأفارقة لوضع إطار لسياسة التنمية على صعيـد 
ـــة  المنطقـة بأسـرها، مـن قبيـل الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنمي

أفريقيا أن تتلقى دعما خاصا من منظومة الأمم المتحدة. 
وفي الوقـت الـذي يتعـــذر فيــه التعميــم بشــأن القــارة  - ٤٢
بأسـرها، توجـد بعـض مجـالات الحكـم الـتي تســـتحق اهتمامــا 

خاصا، تتضمن: 

تعزيـــز التخطيـــط الاســـــتراتيجي والتوجيــــه  (أ)
المركزي والتنسيق فيما بين مؤسسات الحكم؛ 

استحداث مؤسسات لإدارة الصراع؛  (ب)
تعزيز الحكومات المحلية؛  (ج)

ـــانون مــن خــلال  كفالـة الامتثـال لسـيادة الق (د)
تقوية العملية التشريعية والجهاز القضائي، ومـن خـلال تمكـين 

اتمع المدني؛ 
تنميـة مـهارات الزعامـة فيمـا يتصـــل بتصــور  (هـ)
ـــتراتيجية  التنميـة الأفريقيـة داخـل السـاحة العالميـة ووضـع الاس

اللازمة لذلك إلى جانب توفير التوجيه اللازم. 
 

رابعا - التوصيات 
في ضوء ما سبق، يبدو أن الأنشطة المعياريـة وجـهود  - ٤٣

التعاون التقني منوطة بأن تقوم بما يلي: 
ـــــز  دعــــم الــــدول الأعضــــاء في مجــــال تعزي (أ)
ــــــة والنظـــــم والعمليـــــات البرلمانيـــــة  الانتخابــــات الديمقراطي
والانتخابيـة مـع إضفـاء الطـابع المؤسســـي عليــها، مــن خــلال 
اســتحداث مؤسســات وآليــات لإدارة الانتخابــــات؛ ودعـــم 
تنظيــم وإدارة الهيئــــات التشـــريعية علـــى الصعيديـــن الوطـــني 
والمحلـي، ويئـة نظـام مـن الأجـهزة التشـــريعية المترابطــة علــى 
مستوى دوائر الانتخابات، وتشجيع إجـراء عمليـات للحـوار 
تقـوم علـى المشـاركة مـن أجـل تيســـير الاتصــال بــين جماهــير 
ـــــهم بشــــأن مبــــادرات السياســــات العامــــة  النـــاخبين وممثلي

والتشريعات المقترحة؛ 
مساعدة الدول الأعضاء في تقوية مؤسسـاا  (ب)
القضائيـة، سـواء علـى الصعيـد الوطـني أو الصعيـد المحلـــي مــن 
خـلال تنســـيق النظــم القانونيــة داخــل البلــد، وتنســيقها مــع 
المعايير والممارسات القانونية الإقليمية والدولية، وربـط عمليـة 
اسـتئناف القـرارات المحليـة بعمليـات الاسـتئناف القائمـة علـــى 
الصعيد الوطني، واستحداث و/أو تعزيـز الآليـات غـير الرسميـة 
لتنـاول المنازعـات عـن طريـق التوسـط والمصالحـــة والتحكيــم، 
وجعل النصوص والتنظيمات يسيرة الوصول لكافـة السـكان، 
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وذلك بتأمين ترجمتها إلى جميع اللغات مع استعمال مسميات 
واضحة؛ 

دعم أجهزة التوجيـه المركزيـة الحكوميـة عـن  (ج)
طريـق تعزيـز قدراـا علـى تخطيـط سياســـاا الوطنيــة المتعلقــة 
بـالحد مـن الفقـر وتوفـير الخدمـات ووضـع اسـتراتيجيات لهــذه 
السياســات إلى جــانب تنســيق هــذه السياســــات ورصدهـــا، 
وربط نظم التخطيط التي تصـل بـين آليـات التخطيـط الوطنيـة 
والمحليـة مـع توفـير مشـاركة كاملـة مـن جـانب السـكان علـــى 
كافة الأصعدة، ووضع مسـؤوليات واضحـة وتنسـيق الآليـات 

فيما بين الفروع التنفيذية والتشريعية؛ 
دعم الدول الأعضـاء فيمـا تبذلـه مـن جـهود  (د)
لتحديث قطاعاا العامـة وتحسـين إنجـاز الخدمـات العامـة مـن 
خلال الاستفادة من التجارب الابتكارية الأخرى الـتي جـرت 

على صعيد بلدان الجنوب؛ 
مســاعدة الــدول الأعضــــاء في وضـــع نظـــم  (هـ)
موثوقـة وواضحـة عـن طريـق تحســـين الآليــات المتصلــة بجمــع 
وتحليل وإبلاغ بيانات التشغيل والأداء، وعن طريق يئة نظم 
للمعلومـات الإداريـة لتقاسـم المعلومـات فيمـا بـني المؤسســـات 
ــــع الجمـــهور، بمـــا في ذلـــك المعلومـــات المتصلـــة  العامــة، وم
بالمحفوظات والمعلومات الموفرة مؤخرا والمعلومـات المقدمـة في 

الوقت الحقيقي؛ 
دعـــم الـــدول الأعضـــــاء في تعزيــــز عمليــــة  (و)
اللامركزية والقدرات المؤسسية للحكومات المحلية مـن خـلال 
إعـداد تصـور واضـح للمسـتقبل بنـاء علـى اسـتراتيجية شـــاملة 
للحد من الفقر واستدامة التنميــة، وكفالـة الاضطـلاع بتوزيـع 
لا غمـوض فيـه للمـهام والأدوار والمسـؤوليات وإعـادة توزيـــع 
الأموال والموارد البشرية بين الحكومات المركزية والمحلية علـى 
نحـو عـادل، وتعزيـز يئـة النظـم المصنفـة والواضحـة للمســاءلة 
علـى جميـع الأصعـدة، وتشـــجيع توفــير بيئــة مواتيــة لمشــاركة 

المواطنــين، وإقامــة آليــات لحــل التراعــات الــتي تنشــب بــــين 
الحكومات المحلية والحكومة المركزية؛ 

مساعدة الدول الأعضاء في الـترويج لإرسـاء  (ز)
حكـم قـائم علـى المشـاركة عـن طريـق تعزيـز مشـــاركة كافــة 
الأطـراف المؤثـرة وإعـداد شـراكات معـــها إلى جــانب إضفــاء 

طابع مؤسسي على هذه المشاركة وتلك الشراكات؛ 
دعــم الــدول الأعضــاء في مجــال اســـتحداث  (ح)
و/أو تعزيز المؤسسات والأساليب المتعلقـة بمعالجـة الصراعـات 
بالطرق السلمية، وهـو مـا يمكـن عملـه علـى أفضـل وجـه مـن 
خلال: ��١ بث المبـادئ والممارسـات الـتي تتسـم بالاسـتجابة 
للصراعـات في كافـة جوانـب شـــؤون الحكــم والإدارة العامــة 
والتنمية؛ ��٢ صياغة تدخلات هادفة موجهـة، بصفـة محـددة، 
نحـــو تنميـــة المؤسســـات والقـــدرات الوطنيـــة فيمـــــا يتعلــــق 

بالصراعات والتراعات، 
توفير الدعم للحكومات الأفريقية، في تعاون  (ط)
وثيق مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية، إلى جـانب المنظمـات 
ـــذ الاســتراتيجيات  الدوليـة، في إطـار جـهودها الراميـة إلى تنفي
المتصلــة بالقضــاء علــى الفقــــر، مـــن خـــلال تعزيـــز صياغـــة 
السياســات، ووضــع برامــج للحكــم تســــتند إلى المشـــاركة، 
ـــي،  وكذلـك مـن خـلال تعزيـز القـدرات الخاصـة بـالحكم المحل
وبـالوضوح والمسـاءلة، والتنـوع ومعالجــة الصــراع، وإصــلاح 

الخدمة المدنية، وتطوير القيادات. 
 
 


